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  لجنة بازل للرقابة المصرفية ماهية. 1 

 شأة لجنة بازل للرقابة المصرفيةن. 1.1
إلى أزمة الديون العالمية في بداية الثمانينات من القرن  يرجعيعتقد البعض أن الاهتمام بموضوع كفاية رأس المال 

 ، ولكن"1بازل اتفاقية بازل المعروفة باسم " اتفاقية تمقررا لإصدارالماضي، حيث يعتبره السبب الحقيقي والوحيد 
في ةبنوك ل، ففي منتصف القرن التاسع عشر صدر قانون ال يعو  إلى فرة  وويةة قب  لل الاهتمام بكفاية رأس الم

فيها.  ينشطعد  السكان في المنطقة التي حسب الولايات المتحد  الأمريكية يحد  الحد الأ نى لرأس مال ك  بن  
في منتصف القرن العشرين زا  اهتمام السةطات الرقابية عن وريق وضع نسب مالية تقةيدية مث  حجم الو ائع  و

مع في إثبات جدواها خاصة  لم تكن ناجعةلكن هذه الطرق رأس المال إلى إجمالي الأصول، و  حجملمال و إلى رأس ا
البنوك الأمريكية واليابانية، وهو ما  فع بجمعيات عةى وجه التحديد نحو زيا   عمةياتها الخارجية، و  البنوك توجه

لتقدير كفاية  إلى البحث عن أسةوب مناسب 1952 عامبصفة خاصة  ""نيويورك والينوي في ولايتي البنكيين
 قياس حجم الأصول الخطر  ونسبتها إلى رأس المال.برأس المال 

صيغة عالمية لكفاية  البحث لايجا عةمي في حقيقي لةتفكير ال توجهفرة   1980إلى  1974وتعتبر الفرة  من 
من قب  جديد  لم تكن معروفة ظهر مخاور أ الفرة لبعض البنوك خلال هذه  إفلاس، فما حدث من رأس المال

ن البنوك ثبت بأأوهو ما  ،ئتمانية بشك  يير مسبوقمث  مخاور التسوية ومخاور الإحلال( ب  وعمق المخاور الا)
أعةنت السةطات الألمانية إيلاق  1974الانهيار، ففي جويةية ليست بمنأى عن خطر الإفلاس و ير  الأمريكية الكب

سوق ما بين البنوك مما ت ضخمة في سوق الصر  الأجنبية و " هيرث ستات بن " والذي كانت له معاملا
انكي  ناشيونال بن " عامةة معه، وفي نفس السنة أفةس "فر تسبب في خسائر بالغة لةبنوك الأمريكية والأوربية المت

 8" بأصوله التي بةغت حوالي الكبير  ثم تبعه بعد عد  سنوات "فرست بنسةفانيا بن هو من البنوك الأمريكية و 
الاستحقاق بين أصوله بلايين  ولار، مما  فع بالسةطات لةتدخ  لإنقاله بعد أن بةغت مشكةة عدم توافق آجال 

الفائد  عةى الدولار عام  ، خاصة مع الارتفاع الشديد في أسعاراهابات سعر الفائد  عةى قروضه مدثوخصومه و 
 .(06، صفحة 2004)خةي  و بوعبدلي،  % 20التي بةغت و  1980
آليات لمواجهة تة  المخاور،  وإيجا  فكر مشرةك بين البنوك  إيجا بدأ التفكير في  الأحداث،هذه  خضموفي 

البنوك،  تواجهالمركزية في  ول العالم المختةفة يقوم عةى التنسيق بين تة  السةطات الرقابية لةتقةي  من المخاور التي 
تحت  1974اية بال لةرقابة المصرفية من مجموعة الدول الصناعية العشر في نه نتيجة لذل  تشكةت لجنة بازل أوو 



ل التي منحتها تفاقم أزمة المديونية الخارجية لةدو  معبمدينة بازل بسويسرا، ولل  إشرا  بن  التسويات الدولية 
 تعثر هذه البنوك .و قروضا البنوك العالمية 

مةة في ليكون مةزما لكافة البنوك العا، 1988عام معيارا موحدا لكفاية رأس المال والأهم أن لجنة بازل قد أقرت 
ثقة المو عين فيه من  حتى يكسبعةى مكانة المركز المالي لةبن  و النشاط المصرفي كمعيار  ولي أو عالمي لةدلالة 

منظور تعميق ملاء  البن ، وأقرت الةجنة في هذا الصد  اتفاقية بازل التي بمقتضاها أصبح يتعين عةى كافة البنوك 
  ٪8وزان المخاور  الائتمانية إلى إلى مجموع أصولها الخطر  بعد ترجيحها بأن تص  نسبة رأسمالها لعامةة أن تةتزم بأا

 .(80-79، الصفحات 2001)عبد الحميد،  1992النسبة نهاية عام  تشكي  هذهكحد أ نى، وعةى الجميع 
بعد لل  رئيسا  لذي أصبحا"  Peter Cookeقد كانت هذه التوصيات مبنية عةى مقرةحات تقدم بها " و 

"بال" أو كما يسميها "كوك" أو  ، لذل  سميت تة  النسبة السابقة لكفاية رأس المال بنسبةلهذه الةجنة
 .(288-287، الصفحات 2004)ناصر،  بيو الفرنسيون أيضا بمعدل الملاء  الأور 

 للرقابة المصرفيةريف لجنة بازل تع. 2.1
لل  مع نهاية مجموعة الدول الصناعية العشر  و  تكونت منالمصرفية هي الةجنة التي تأسست و لجنة بازل لةرقابة 

تحت إشرا  بن  التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا، وقد حدث لل  بعد أن تفاقمت أزمة  1974عام 
الديون المشكوك في تحصيةها التي منحتها البنوك العالمية وتعثر  الديون الخارجية لةدول النامية وتزايد حجم ونسبة

بعض هذه البنوك، ويضا  إلى لل  المنافسة القوية من جانب البنوك اليابانية لةبنوك الأمريكية والأوربية بسبب 
ن تة  إف وزيا    رجة التحرر المالي نه في ظ  العولمةنقص رؤوس أموال تة  البنوك، مع الأخذ بعين الاعتبار أ

قد تشكةت لجنة بازل تحت . و انتشار فروعها في أنحاء العالم خارج الدولة الأم از ا البنوك الأمريكية والأوربية 
قد تكونت من مجموعة العشر  وهي : بةجيكا، كندا، " و الإشرا  والرقابة المصرفيةات و مسمى" لجنة التنظيم

، سويسرا ولندا، السويد، الممةكة المتحد ، الولايات المتحد  الأمريكيةإيطاليا، اليابان، ه فرنسا، ألمانيا الاتحا ية،
 .(81-80، الصفحات 2001)عبد الحميد، لوكسمبورج و 

من ت بمقتضى قرار ئإلى أية اتفاقية  ولية وإنما أنشو تجدر الإشار  أن لجنة بازل هي لجنة استشارية فنية لا تستند 
عد  من فرق العم   وتحظى بمساعد مع هذه الةجنة أربع مرات سنويا تجتو  ،لبنوك المركزية لةدول الصناعيةمحافظي ا

بأي صفة  تتصفقرارات أو توصيات هذه الةجنة لا ف ،من الفنيين لدراسة مختةف جوانب الرقابة عةى البنوك
توصيات الةجنة وضع مة كبير  وتتضمن قرارات و قي قانونية أو إلزامية ريم أنها أصبحت مع مرور الوقت لات



بغرض  ،المبا ئ والمعايير المناسبة لةرقابة عةى البنوك مع الإشار  إلى نمالج الممارسات الجيد  في مختةف البةدان
 .إتباع  تة  المبا ئ والمعايير والاستفا   من هذه الممارسات عةى و فعها تحفيز الدول

 اشرةاطإلى  مساعدتها لةدول الأخرى لةحصول عةىكذل  تةجا بعض المنظمات الدولية، فضلا عن بعض الدول 
احرةامها لهذه القواعد والمعايير الدولية وتتضمن برامج الإصلاح المالي لةصندوق والبن  الدوليين في كثير من 

معايير وييرها من قواعد و في مجال الرقابة عةى البنوك الأحوال شروط بإلزام الدول بإتباع القواعد والمعايير الدولية 
الذي يصاحبه في معظم الأحوال زل تتمتع بهذا الإلزام الأ بي و الإ ار  السةيمة، فالقواعد التي تصدرها لجنة با

 .(13-12ات ، الصفح2004)صندوق النقد العربي ،  اقتصا ية عند عدم الانصياع لها عقوبات
 الأساسية لاتفاقية بازل الأولى  الجوانب. 2

 : (84-83، الصفحات 2001)عبد الحميد،  انطوت اتفاقية بازل عةى العديد من الجوانب أهمها
 التركيز على المخاطر الائتمانية. 1.2

 ،الاعتبار المخاور الائتمانية أساسا مع الأخذ بعينحيث تهد  الاتفاقية إلى حساب الحدو  الدنيا لرأس المال  
 1988ولم يشم  معيار كفاية رأس المال كما جاء بالاتفاقية عام  ،بالإضافة إلى مراعا  مخاور الدول إلى حد ما

 ؛ر الاستثمار في الأوراق الماليةعر الصر  ومخاومواجهة المخاور الأخرى مث  مخاور سعر الفائد  ومخاور س
 الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها زيادة .2.2

أو الديون المشكوك  حيث تم تركيز الاهتمام عةى نوعية الأصول ومستوى المخصصات التي يجب تكوينها للأصول
تصور أن يفوق معيار رأس المال لدى بن  من البنوك ييرها من المخصصات، ولل  لأنه لا يمكن في تحصيةها و 

الحد الأ نى المقرر بينما لا تتوافر لديه المخصصات الكافية في نفس الوقت فمن الضروري كفاية المخصصات أولا 
 ؛ر كفاية رأس المالثم يأتي بعد لل  تطبيق معيا

 ةمن حيث أوزان المخاطر الائتمانيدول العالم إلى مجموعتين  تصنيف .3.2
وتضم مجموعتين  ،الأولى متدنية المخاور ،ى أساس تصنيف الدول إلى مجموعتينقامت مقررات لجنة بازل عة

 OECDالتنمية صا ي و الأولى و تضم : الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتالفرعية : المجموعة فرعيتين
التي قامت الدول ، والمجموعة الفرعية الثانية وتضم يضا  إلى لل   ولتان هما: سويسرا والممةكة العربية السعو ية

 ،البرتغال ،النمسا ،النرويج ،صندوق النقد الدولي وهي: اسرةالياقرةاضية خاصة مع بعقد بعض الرةتيبات الا
قد قامت الةجنة و  .(147، صفحة 1999)الزيدانين ،  تركيااليونان و  ،الدانمارك ،أيسةندا ،فنةندا ،نيوزلندا

سنوات إلا قامت  5ولل  باستبعا  أي  ولة من هذه المجموعة لمد   1994بتعدي  لل  المفهوم خلال جويةية 



تشم  ك   ول العالم هي الدول لات المخاور المرتفعة و ف أما المجموعة الثانية .عا   جدولة  ينها العام الخارجيبإ
 ؛(129) حما ، صفحة  المجموعة الأولىعدا التي أشير إليها في 

 جيحية مختلفة لدرجة مخاطر الأصولوضع أوزان تر  .4.2
إن الوزن الرةجيحي يختةف باختلا  الأص  من جهة وكذل  اختلا  المةتزم بالأص  أي المدين من جهة أخرى، 

، %10: صفر، رأس المال من خلال خمسة أوزان هيومن هنا نجد أن الأصول تندرج عند حساب معيار كفاية 
فقد تركت الةجنة الحرية لةسةطات ، ةة في مجال التطبيق لةدول المختةف، ولإتاحة قدر من المرون% %100، 50

النقدية المحةية لأن تختار تحديد بعض أوزان المخاور والأهم أن إعطاء وزن مخاور لأص  ما لا يعني أنه أص  
مشكوك في تحصيةه بذات الدرجة، وإنما هو أسةوب ترجيحي لةتفرقة بين أص  وآخر حسب  رجة المخاور بعد 

 .(85، صفحة 2001)عبد الحميد،  تكوين المخصصات اللازمة
 بال لجنةأوزان المخاطر المرجحة للأصول حسب : ( 01)الجدول

 نوعية الأصول درجة المخاطرة
من الحكومات المركزية و البنوك المركزية والمطةوبات*بضمانات  النقدية+المطةوبات - صفر

نقدية و بضمان أوراق مالية صا ر  من الحكومات + المطةوبة أو المضمونة من 
   . OECDحكومات و بنوك مركزية في بةدان 

 المطةوب من هيئات القطاع المحةية )حسبما يتقرر محةيا ( - % 50إلى  % 10من 
  

20 % 
+ النقدية  OECDقروض مضمونة من بنوك التنمية الدولية و بنوك  ول منظمة  -

 في الطريق .
 قروض مضمونة برهونات عقارية و يشغةها ملاكها .  - % 50

              
 
 

100 % 

جميع الأصول الأخرى بما فيها القروض التجارية+مطةوبات من قطاع  -
و يبقى عةى استحقاقها ما يزيد عن  OECDخاص+مطةوبات من خارج منظمة 

عام+مطةوبات من شركات قطاع عام اقتصا ية+مساهمات في شركات أخرى+جميع 
 الموجو ات الأخرى .

 (290، صفحة 2004)ناصر، المصدر : 



وتحسب أوزان المخاور  بالنسبة للالتزامات العرضية )التعهدات خارج الميزانية( بضرب معام  ترجيح الخطر لةتعهد 
معاملات الرةجيح لةتعهدات خارج   له في أصول الميزانية، و خارج الميزانية في معام  الرةجيح للالتزام الأصةي المقاب

 الميزانية هي كالآتي:
 : معاملات الترجيح للتعهدات خارج الميزانية(02الجدول )

 البنو  أوزان المخاور 
 بنو  مرتبطة بمخاور قصير  الأج  تتم بالتصفية الذاتية)الاعتما ات المستندية(. -  % 20  
 (.تنفيذ عمةيات مقاولات أو توريداتبنو  مرتبطة بمعاملات حسن الأ اء)خطابات الضمان،  -  % 50  
  بنو  مثيةة لةقروض) الضمانات العامة لةقروض (. -    % 100 

 .(136) حماد، صفحة  المصدر : 
 (متطلبات توصيات لجنة بالحسب مكونات رأس المال المصرفي ) .5.2

 :يد كفاية رأس المال وفقا لما يةييتم تحد
، بغض النظر عما إلا كانت خطار الناتجة عن أنشطته المختلفةربط احتياطات رأس المال لدى البنك بالأ -

 ؛ميزانية البن  أو خارج ميزانيتهمتضمنة في 
  :ين أو شريحتينال إلى مجموعتتقسيم رأس الم  -
ات المعةنة والاحتياوات العامة الاحتياو مضافا إليهتكون من حقوق المساهمين يو  :رأس المال الأساسي -أ
نستبعد  و الأرباح يير الموزعة أو المحتجز ، وعند حساب كفاية رأس المال تستبعد الشهر   ونضيف كذل القانونية و 

المتبا لة في رؤوس أموال  الاستثمارات مع استبعا  أيضا المؤسسات المالية التابعةالاستثمارات في البنوك و  كذل 
  ؛البنوك

 ومخصصاتإعا   التقييم  وفروقحيث يشم  احتياوات يير معةنة  :رأس المال المساند أو التكميلي -ب
السندات التي الأوراق المالية )الأسهم و  وقيمةالإقراض متوسط الأج  من المساهمين  وكذل مواجهة  يون متعثر  

 .بعد فرة  ( تتحول إلى أسهم
 : وهي عةى رأس المال المساندتفرض قيو   هناككما تجدر الإشار  أنه 

 ؛من عناصر رأس المال الأساسي % 100أن لا يتعدى رأس المال المساند  -
 ؛من قيمتها % 55 تهياوات إعا   التقييم إلى خصم نسبإخضاع احت -



ات الالتزاممن الأصول و  % 1.25 محد   أن يكون الحد الأقصى لةمخصصات المكونة لمواجهة أي مخاور يير -
 ؛العرضية الخطر  مرجحة بأوزان

م تركيز الاعتما  عةى هذه من رأس المال الأساسي بهد  عد % 50أن يكون الحد الأقصى لةقروض المساند   -
 .القروض

 : ال حسب مقررات لجنة بازل كما يةيو بهذا أصبح معدل كفاية رأس الم
الالتزامات بطريقة مرجحة الخطر(  أكبر من أو يحة الثانية (/ مجموع التعهدات و ة الأولى + الشر )رأس المال ) الشريح

 .% 8يساوي  


